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  خص: لم

زل الفقهية   واستيعاب    التي تضمنت قواعد أصولية أسهمت في فهم مسائلهاالمعاصرة تعد نوازل العلامة المهدي الوزاني من النوا
مستجداēا. كانت هذه القواعد مبثوثة في فتاويه وتعقيباته وأجوبته الفقهية، معتمدا عليها في استنباط الأحكام الشرعية، وتقويم  

رتيبها على   مسائلها. وت ترك الوزاني مؤلفات عديدة في فقه النوازل، أبرزها "المعيار الجديد"، الذي تميز بنقل فتاوي المتأخرين 
وكانت القواعد الأصولية التي اعتمدها تتصف بمقومات جديرة ʪلبحث والدراسة.أبواب ا   لفقه. 

ركز البحث على مقومات القواعد الأصولية في نوازل الوزاني لأهميتها في بناء الفروع على الأصول، ومعرفة العلل والدلائل،  
  تها في مواكبة احتياجات العصر. واستنباط الأحكام الشرعية. تكمن أهمية هذه القواعد في ثباēا ومرون 

الربط    توظيفها فيالنوازل الفقهية، و   فهم   الاستعانة بمقومات القواعد الفقهية في ومن الأهداف التي اتجه البحث إلى تحقيقها:  
  الوزاني. نوازل  في    هابين الفروع وأدلتها، وعرض نماذج من

ʪلقواعد الأصولية ثلاثة مباحث أ  وقد اعتمدʭ في خطة البحث وبناء نتائجه على  ساسية: التعريف بنوازل الوزاني، التعريف 
زل الوزاني.    وحاجة النوازل إليها، ونماذج من مقومات القواعد الأصولية في نوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    الأصولية القواعد مقومات
  الوزاني  المهدي   العلامة نوازل  في

  روم ك   سفيان الباحث 
  أكادير  -زهر  ابن  جامعة   - ملول ϥيت   الشريعة  كلية

  المغرب 
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Abstract: 

The legal issues addressed by the scholar Al-Mahdi Al-Wazzani included 
foundational principles that contributed to understanding and addressing 
contemporary issues. These principles were embedded in his fatwas, annotations, 
and legal responses, and he relied on them to derive legal rulings and rectify matters. 
Al-Wazzani left numerous works on legal issues, most notably "Al-Mi'yar Al-Jadid," 
which was distinguished by incorporating later scholars' fatwas and arranging them 
by legal chapters. This research focuses on the foundational principles in Al-
Wazzani's legal issues, given their importance in building branches on foundational 
principles, understanding causes and evidence, and deriving legal rulings. It 
highlights the stability and flexibility of these principles in keeping pace with 
contemporary needs. The research aims to understand legal issues, employ 
foundational principles to link branches with their evidence, and present examples 
from Al-Wazzani's legal issues. The research is structured around three main topics: 
defining Al-Wazzani's legal issues, defining the foundational principles and their 
necessity in legal issues, and examples of the foundational principles in Al-Wazzani's 
legal issues. 
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  المقدمة 

الوزاني   تاشتمل المهدي  العلامة  )  1342(ت.    نوازل  ـ أسهمت    اعدو قعلى  ه أقضيتها  في  أصولية  واستيعاب  زله  نوا فهم 
وكانت هذه   وكانت  ه وتعقيباته  ي بثوثة في فتاو مالقواعد  ومستجداēا الطارئة.  تفاعل والتعايش العملي  لل  مثالاوأجوبته الفقهية، 

الفقه النوازل  بين  المتجدد   وأصول  مقومات  ، بحيثالفقهية  الوزاني  ركان    استثمر  أ دعم    القواعد هذه  أو  الشرعيفي    ، الحكم 
مقارعة صعاب النوازل، وتقويم    على له  فكانت خير معين    ، الأحكام الشرعية من أدلتها  استنباط  في  القوية  يتها ج والاستعانة بح

  . في مسائلهاعوجاج  الا

على فروع  بناء الب  الأصولية في نوازل العلامة المهدي الوزاني لأسباب منها: صلتها   ة القاعد   ِّ     مقو  مات  موضوع    في   اخترت البحث
زله،  واستفادته منها في تصويب استنباط الأحكام الشرعية،  واعتماده عليها في  عرفة العلل والدلائل،  đا في م   تهوعنايالأصول في نوا

زل إلى ال  المسائل الفقهية وترجيحها. الثبات  ه من  بماēا لما تتسم              ِّ الأصولية ومقو   قواعد  وقد كشفت هذه الأسباب عن حاجة النوا
  ه.  العصر ومستجدات اتواكبة احتياجفي م والمرونة 

الارتباط  أما الأهداف الأساسية لهذا البحث؛ فتتجلى في تمكين الباحث من فهم كيفية الاستنباط في النوازل الفقهية، وفهم  
الأسئلة  الفروع الفقهية وأحكامها في    مات القواعد الأصولية في توجيه           ِّ نماذج من مقو   الوقوف على  تها، و وأدل  هابين فروع جود  المو 

والتنقيحات التي عرضها العلامة المهدي الوزاني في   والفتاوى  والاستدراكات  والردود  زله. و والأجوبة  رتبط هذه  نوا الأهداف ت
أشار إلى    قاصد جليلة تتجلى في الاهتداء إلى معرفة أثر القواعد الأصولية في بناء الفروع على الأصول في النوازل الفقهية،  كمابم

لا يخفى عليك أن الفروع إنما  ":  ) بقولهالأصول   تخريج الفروع على(في مقدمة كتابه  ه)  656(ت. الزنجاني  ين  ذلك شهاب الد
ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول    الاستنباط، تنبني على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية

التفريع  الفقه يمكنه  ولا  له اĐال،  يتسع  وبعد  لا  اتساعها،  الفرعية على  المسائل  فإن  معلومة،   عليها بحال،  غاēʮا، لها أصول 
ط đا علما   . )1("                                  ُ           وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يح 

  ة أساسي  ثلاثة مباحثمات القاعدة الأصولية في نوازل العلامة المهدي الوزاني في         ِّ عرض مقو   أن أوسأحاول في خطة هذا البحث  
زل إليهاو   ،التعريف بنوازل العلامة المهدي الوزاني ؛  وهي  اعد و نماذج من مقومات الق ثم  ،  التعريف ʪلقواعد الأصولية وحاجة النوا

  . الوزاني المهدي الأصولية في نوازل العلامة 

  الوزاني لعلامة المهدي  ا نوازل  التعريف بالأول:   بحثالم 

(ن ز ل) معاني لغوية   ادةتتضمن موهو جمع قياسي، و   "ʭزلات" ، وتجمع على  "ʭزلة " جمع    مصطلح النوازل:ذكر اللغويون أن  
زكية ، و الترتيبو   ، والاستقرار  ،الحلول و ،  التهيئةك   : ابن منظور بعضا منها ، ذكر مختلفة   . )2(الشدة ، و الت

والمسائل   والوقائع  والشدائد   ʮالنوازل هي القضا والأصوليين أن  التي سئل عنها المشايخ اĐتهدون في وفي اصطلاح الفقهاء 
فيها تخريجا" فيها نصا فأفتوا  ولم يجدوا  لم يسبق فيها نص أو اجتهاد"  أو  ،))3( (المذهب،  تطلق ، و )4( هي: "الوقائع الجديدة التي 

وا "  علىكذلك    ʮلأحكام   .)5( " لوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلاميالقضاʪ ϥنه: " العلم  وعرفوا فقه النوازل 
    .)6( الشرعية للقضاʮ المستجدة المعاصرة"
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يقول    ، كما نص خاص   ا غلبها لم يرد بشأĔ أ كثيرة، و   نوازل والحوادث قرر عند الأصوليين أن النصوص قليلة ومتناهية، والت  وقد 
): "ومعلوم أن كل حادثة لا يوجد فيها نص، فالنصوص معدودة متناهية ولا Ĕاية لما يقع من الحوادث  490السرخسي (ت ـ ه
    . )7( إلى قيام الساعة"

زليين  علامةال  وكان  زل الذين أثبتوا قدرēم البارعة في فقه افي الغرب الإسلامي المهدي الوزاني أنموذجا للفقهاء المغاربة النوا   لنوا
 đ وأعراف محلية  ذا الفقهمتأثرا بما يتصل هذا  ترك آراء فقهية مفيدة في حاجة إلى مزيد من البحث في  ، ف من مصالح متجددة، 

  .  الأصيل فقهي ال التراث

حيث كان   فاس، تكوينه العلمي الذي تلقاه بمدينة    التراث النوازلي عند الوزاني، ومنها:في إغناء    كثيرة ت عوامل  قد أسهمو 
زليا نوا وفقيها  ومدرسا  السابقين واستفادته    ،مفتيا  المالكية  فقهاء  نوازل  (ت.    من  الجد  رشد  (و     ه) 520كابن   ت.البرزلي 

والونشريسي (741  ( ـ ) ومناظراته للفقهاء اللاحقين في عصره   914  ت.ه ـ في استنباط    زا ي ا متمنهجمأكسبه وكل ذلك    ،ه
النوازل  النوازل و   ،أحكام  النوازل    ألفف  ،  موهبة علمية في فقه  زله  في فقه  ونوا مؤلفات مشهورة منها؛ كتابه (المعيار الجديد) 

زله في      .                                ّ         العمل (تحفة أكياس الناس بشرح عملي ات فاس) فقه الصغرى (المنح السامية في النوازل الفقهية) ونوا

لقيمة،  أجود من معيار الونشريسي من حيث ا  :المعيار الجديد للعلامة المهدي الوزاني ϥنه كتاب  وصف الباحث عمر الجيدي  
رة الأوقاف المغربية في . )8( مع ما يمتاز به من نقل فتاوي المتأخرين  مجلدا، تحت عنوان  أحد عشر    وقد طبع هذا المؤلف بعناية وزا

زل الجديدة في أجوبة أهل فاس وغيرهم من البدو والقرى أو المعيارأو    النوازل الكبرى  زا  له عن الجديد الجامع المعرب   النوا        ً       ، تميي
رتبها على أبواب الفقه، جمع فيها فتاويه التي    )المنح السامية في النوازل الفقهية (فتاوى أخرى له تسمى النوازل الصغرى المسماة 

رابع عشر الهجري، وأضاف إليها فتاوي غيره من معاصريه وشيوخه الوزاني  ، ويقول  اجتمعت لديه حتى العقد الأول من القرن ال
  :المؤلفهذا  عن

ه دقيقة كنت  قهذه مسائل مفيدة وأجوبة في الف   :فقر العبيد إلى مولاه المهدي الوزاني كان الله له بما يحبه ويرضاهأوبعد، فيقول  " 
و ى إذا أجبت  عن مسألة، قيدēا، فلما اجتمع عندي ما يسر الناظر منها، ʪدرت إليها فجمعتها، وهنا أثبتتها  ف            ِ  زمن تعاطي ل ل  ـ ُ                                                                                        ت            َ ْ  

ً    صوʭ  من الضياع ورجاء الثواب من أكرم الكرماء الذي ليس له حد ولا انقطاع، ورتبتها على حسب أبواب المختصر، وأضفت      
كالشيخ التاودي، والشيخ الرهوني، والشيخ سيدي عبد الرحمن الحائك التطواني    ، إليها ما عثرت عليه لمن قبلي ممن مضى وغبر
ركته، ممن والفقيه سيدي العربي الزرهوني وأضراđم، نف عنا الله đم، وحشرʭ في زمرēم، وربما أثبت فيها شيئا من أجوبة من أد

السامية في    أخذت ʪلمنح  ولجميع المسلمين آمين وسميتها  المهين. ويغفر لي  عنه أو عاصرته والله المسؤول أن يجيرني من عذابه 
  . )9( "النوازل الفقهية 

زله  ل نوا الوزاني في  المهدي  العلامة  جمع  تتضمن  مسائل  قد  دقيقةفقهية  قيدها،  أجوبة  أبواب  و ،  ورتبها على حسب  أثبتها، 
ركه، و من الفقهاء   ه لمن قبل  أجوبةف إليها  االمختصر، وأض زله  التزم  ثم    ، منهم   أجوبة من أد في استدلاله ʪلقواعد  بتعد  يلا  ن  أفي نوا

وكانت القواعد    ً                                        سيرا  مع طريقته في تخريج مسائل الباب على أصولها  ، سألة الواردة تحت الباب الفقهي المالفقهية والأصولية عن    .
زله تتصف بمقومات جديرة ʪلبحث والدراسة.    الأصولية التي اعتمدها في نوا

  .إليهاالنوازل   حاجةو   القواعد الأصوليةمقومات الثاني:    بحثالم 

 الأصوليةالتعريف ʪلقاعدة   . أ
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ع د القاف والعين والدال والجمع قواعدلغة: لفظ    "القاعدةذكر اللغويون أن مصطلح "  ـ َ                                  مشتق من ق أساس  فالقاعدة تعني  ،  )10(           َ
  نذكر منها: و   اللغة، القاعدة في  معانيولقد تعددت    صولهأ وجمعها قواعد وهي أسس الشيء و ،  الشيء وأصله

ُ                           والق واع د  الأساس وقواعد البيت أساسه "   منظور:الأساس والأصول والاستقرار والثبات قال ابن  - تعالى:  و   ، قال الله سبحانه   َ   ِ 
ي ت  و إ سم  اع يل  ﴿   ـ ر اه يم  ال ق و اع د  م ن  ال ب  ـ ر ف ع  إ ب  ـ َ ِ   ُ و إ ذ  ي  ْ ِ  َ ِ   ْ َ   ْ   َ  ِ  َ  ِ  َ  َ ْ   ُ  ِ  َ ْ   ِ  ُ َ  ْ َ    ْ ِ "القاعدة هي الأساس والأصل لما   : . وقال الزمخشري )127(البقرة:    ﴾َ 

 )11( ومعناها القاعدة الثابتة"  فوقه، وهي صفة غالبة،
ع م د ه، وق واع د  اله و د ج  خشبات أربع معترضة في أسفله ت رك ب  ع يد ان  اله  و د ج   -  ـ َ  ِ ويقال الق واع د  أ ساطين  البناء التي ت  َْ  ْ   ُ  َ  ِ ُ  َّ   ُ                           ِ َ  َْ     ُ  ِ   َ     ُ  ِ  ْ َ              ُ     َ   ُ  ِ  َ     ف يه ا.         َ   ِ 

  .  )12(                     ُ                                              ويقال قواعد السحاب أ صولها المعترضة في آفاق السماء شبهت بقواعد البناء" 
هذه اللفظة    إطلاقاتكلمة قواعد تدل في اللغة على الاستقرار والثبات والابتناء، وإلى هذا المعنى تعود جميع    سبق أن يتبين مما  

"قضية كلية تنطبق على جميع جزئياēا    أĔا   :فقد تعددت كذلك ومنها  " قاعدة"المعاني الاصطلاحية لكلمة  . أما  في معاجم اللغة
    .)14( " الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته"  ، أو هي: )13( تعرف أحكامها " عند

والطرق التي يتبعها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها أو هي    : ، أĔا الأصوليةالقواعد    فيكون تعريف الأسس 
أدوات    :Ĕϥاكذلك  يمكن تعريفها  ، و )15( لتزمه اĐتهد في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها المناهج التي تحدد الطريق الذي ي

  ) 16( .كلية شمولية يستخدمها اĐتهد في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها 

  الأصولية  اعدة مات الق           ِّ التعريف بمقو     . ب
  ربطت ʪستثناء إشارات في بعض الأبحاث التي  بشكل واضح  بمقومات القواعد الأصولية    ف   ِّ يعر   متخصص  بحث    قف علىأ   لم 

ركانه  الأصولي   تقعيد شروط الب  هذه المقومات  )17(  )الوجيز في القواعد الكلية للأحكام العدليةفي كتاب (جاء كما    وضوابطه   وأ
لأيمن عبد    )18( )التقعيد الأصولي (كتاب  في    التقعيد الأصولي، كما ركان  ϥ   ربطتهاوأخرى    ،سام الدين عبد الرحمن الأحمدلح 

  إلى   امهيقستب  فاكتفى  ،đذه المقومات  ف           ِّ دون أن يعر     ،مقومات التقعيد الأصولي   سماه:  مبحثا فيه    خصصالذي  الحميد البدارين  
ركان القاعدة الأصولية، الثاني  :المطلب الأول   : مطلبين القاعدة الأصولية كبقية قواعد العلوم  واعتبر    ،ةالقاعدة الأصولي  شروط   : أ

ركان لا تتحقق إلا đا  ركن    ف    َّ فعر   . وشروط لا تصح إلا đا   ، لها أ ركان القواعد الأصولية هي  أنو   ، ما يقوم عليه الشيء  ϥنه ال أ
ركن أصل واحد يدل على قوة، وركن الشيء جانبه الأقوى وما ϩوي إلى الآتي: "  على التعريف  ذلك   ، واعتمد فيمقوماēا ال

واصطلاحاشديد  ركن  ركن   ؛. وهو مأخوذ من التقومما يقوم به ذلك الشيء   : ، أي عز ومنعة،  ركن  هإذ قوام الشيء ب ، وقيل 
رج عنه  . بخلاف شرطهيتم به وهو داخل فيه الشيء ما       .)19(وهو خا

غياب الأبحاث المهتمة بشروط التقعيد الأصولي ومقوماته فقال:    هو الآخر صعوبة تعريفه للمقومات بسببالباحث    عللوقد  
لم   ركان وشروط القاعدة الأصولية،    أعثر قبل دراستي هذه بعد طول بحث وتنقيب وسؤال المتخصصين على دراسة"  بحثت أ

ركان القضية المنطقية، ولا أجد بحثا    .اĐال فعسى أن تكون منطلقا لما بعدها في هذا     قريبا من بحثي هذا إلا المناطقة في بحثهم لأ
ركان وشروط القاعدة الفقهية كالدكتور                  َ وعنهم أخذ بعض المحد     ، مد الروكي والدكتور مح   ،يعقوب الباحسين  ثين في بحثهم لأ

في تحديدهم لشروط القواعد ساروا مع المناطقة  قد    . ويضيف الباحث أيضا أن هؤلاء الباحثين )20( وأستاذي الدكتور محمد شبير"
اع، وذراعا  بذراع، ونعم هذا الاالأصولية   ً              ً                    حذو القذة ʪلقذة، ʪعا  بب إذ لا بد للبناء أن يكتمل، ولا بد للجهود أن تتصل،    ؛تباع                    
  .)21(؛ سعيا إلى نيل مرتبة القرب من الكمالوروحه ʪلسابق  لاحق أن يتصل فكره ولا بد ل
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ركان يوضحها   ركاĔا فإĔا تتكون من أربعة أ " النهي    :الآتية تحليل القاعدة الأصولية  فإذا اعتبرʭ مقومات القاعدة الأصولية هي أ
 ʭربعة تضمنت  هذه القاعدة  للتكرار " لوجد ركاʭ أ   :أ

ركن الأول    . أي طلب الكف والترك  ،؛ وهو النهيالموضوع  :ال

ركن الثاني   .               ً ʪلمنهي عنه أبدا    وهو التكرار وهو هنا مواصلة الانتهاء وعدم التلبس  ؛المحمول :ال

ركن الثالث   ʪلنهي   تعلق التكرار :أي  ، وهو تعلق المحمول ʪلموضوع   ؛النسبة بينهما :ال

  النسبة.  عن طريق لغيمةʪ  هاارتباطعلى صفة  يدل غائمة  اقولنا السماء غائمة، فكوĔ  كما في

رابع ركن ال وع النسبة بينهما أو عدم وقوعها، أي   :ال    )22(؟أمر صحيح واقع ،هل فعلا النهي للتكرار  :وق

ركان والشروط  قد  و  في وصف القضية والإحاطة بفروعها اعتبرت في هذا البحث أن مقومات القواعد الأصولية تجمع بين الأ
  وجزئياēا الفقهية. 

  حاجة النوازل إلى القواعد الأصولية   . ب
رد بشأĔا نص، فإĔا بحاجة إلى  والنوازل غير متناهية ولم ي ها توجه تعزز  و قضاʮها،    تدعم قواعد أصولية    لما كانت الحوادث 

  وأحوالهم الشخصية.   فرادالأحقوق و Đتمع  ʪ   تتصل تيالالاجتماع والمعاملات وغيرها من القضاʮ  الأخلاق و الفقهي في 

  في جوانب عديدة نختصرها في العناصر الآتية:   القواعد الأصوليةحاجة النوازل إلى وتظهر

ها من الكتب الأصولية المعتمدة،    ِّ  يوث  قلقاعدة و لذلك يعتني النوازلي ʪ   استنباط الأحكام الشرعية،  إلىإĔا طريق    . أ
  .  هابين الراجح منوي ذكر أدلة كل قول،  وي ذكر الأقوال المشهورة فيها،  وي رر محل النزاع فيها،  ويح 

وسيلة من وسائل تصوير النازلة، فهي تسهم في بيا  . ب من  القصد    نإن مقومات القاعدة الأصولية 
 عن طريق فروعها الجزئية.  الخلاف فيها توجهو النازلة،  

مايتصل القاعدة  إن     . ت متنوعة؛ فمنها  فهي  النوازل  فقه  ʪلأحكام،    الأصولية مسلك استدلالي في 
بدلالات الألفاظ،  ومنها ما يتصل  ʪلأدلة المختلف فيها،  ومنها ما يتصل    ʪلأدلة المتفق عليها، ومنها ما يتصل  

 وغيرها.  ʪلمقاصد الشرعيةما يتصل  ومنها 
ا وبمقوماēا من الشروط الأساسية ʪلنسبة للفقيه  đ  لم عال   وأن،  في وصف النازلة   واعد الأصولية على رأس الأولوʮت فكانت الق  

وذلك   ولا    كلا ش بوصفها قواعد قطعية يقينية  النوازلي،  .  )23( إليه الشكألا يتطرق    بمثابة الميزان الذي يجب  فهي   تغيير؛فيها 
  . (ت الشاطبي    اسميهولذلك يجزئيات الشريعة لا إلى نص بعينه،    تستند إلىو في بنائها  وتتصف القواعد الأصولية Ĕϥا متعددة  

790    ( ـ التواتره " ـ إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود    .. .والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه   ، فيقول: "المعنوي"  ب
  . )24( " فيه صيغة عموم؛ فإʭ نستفيده من نوازل متعددة خاصة، مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج 

  الوزاني العلامة المهدي نوازل  في اعد الأصوليةو الق  مقوماتج من ذ نما الثالث:    بحثالم 

في    منهجيته لكشف عن   لالوزاني المهدي    في نوازل القواعد الأصولية  مقومات  نماذج من  على  التطبيقي    بحث في هذا المسنقف  
ركاĔا أو مقوماēا   اددمحلقاعدة الأصولية  النازلة ويعللها ʪ يذكر    حيث  ؛لاستنباط من هذه القواعدا   يفصل في فروعها   ϵحكام، ثم   أ
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واضحة في التعامل مع    .تصريحا أو ضمنيا  عند الاقتضاء   الفقهية  ركاĔا   تظهرحيث  القواعد،    مقومات هذهوكانت منهجيته  أ
) و الموضوع الأربعة  و ،  بينهماالمحمول،  لشروطها)  وقوعهااحتمال  و ،  النسبة  وملازمة  زله  ةوظف وم   ،مفصلة  نوا   ، كما بعناية في 

  الآتية:  الأمثلة وضحه ت 

  : كلية المقومات   . أ
زله استعمل العلامة المهدي   ها  عملالقواعد التي استفكانت    ،النازلة موضوع    تصويرفي  كلية  مقومات القواعد ال  الوزاني في نوا

ركان القاعدة  كليةتشكل قضية   تقدير لفظها ( كل ذريعة مباحة  و استعماله لقواعد "سد الذرائع"    ؛ومنها .تنطبق عليها شروط وأ
 :كما وصفها السبكي Ĕϥا  ، قضية كلية ينطبق عليها مصطلح القاعدة  لمعنى أو جائزة أدت إلى مفسدة لزم سدها ) فهي đذا ا

    .)25(ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها"  "الأمر الكلي الذي

زل الوزاني    سد الذرائع  عدوا ق موضوع  تصف  ي و  الفروع    تشمل على حكم كلي جامع لكثير من  Ĕا الكلية لأ قومات  بمفي نوا
دليل تبعي مبني على دليل   وأĔا   ، استثناء جزئياēا دون    تنطبق على كل لأĔا   ستغراقالا  ها الأصل فيفكان  في قضيتها،    والجزئيات

  الإجماع. و أالقرآن أو السنة من أصلي 

    : ʪلقاعدتين الآتيتين  نوازل الجنائزأجوبته في   ومن أمثلتها 

 ).  يتحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام(القاعدة الأولى:  -
 . ) إذا اجتمع مفسدʫن ارتكب اخفهما ضررا (قاعدة الثانية:  ال -

وسئل بعض المتأخرين عما يقع في بلاد معين من مجيء صورة الميت بعد دفنه لمنزله أو لغيره من " قال العلامة المهدي الوزاني:  
فلان، وتخويفه أهل المنزل، وجريه في أثرهم، وربما يكون مستورا بكفنه فيموت من سببه بعض    ʮ المنازل وندائه بقوله ʮ فلان  
الميت ويحرقونه ʪلنار، أو يلقون عليه    أĔم ينبشون قبر ذلك  دهم ومن عادة بلا  :قال عندهم، جادوا الناس، وتسمى تلك الصورة 

  الصورة ولا تندفع إلا بذلك، فهل يجوز هذا الصنيع؟. عنهم تلك الجير، فإذا فعلوا ذلك اندفعت 

عن ذلك  فأجاب: لم أر ذلك في الكتب الفقهية التي بيدي ثم رأيت في بعض الكتب أن العلامة أʪ السعود رحمه الله تعالى سئل  
  وعن الفتوى من بعض العلماء بقطع رأس صاحب تلك الصورة أو إحراقه، فهل يجوز العمل بتلك الفتوى؟ 

يتحمل  (أنه    :فأجاب ϥن هذه الواقعة بخصوصها لم تر في معتبرات الكتب الفقهية، لكن يؤخذ ذلك من القاعدة الأصولية، وهي 
الجواب مبني    ، فهذا) إذا اجتمع مفسدʫن ارتكب اخفهما ضررا (رى وهي:  ، ومن القاعدة الأخ )الضرر الخاص لرفع الضرر العام

 ( ـ   )26( .على هاتين القاعدتين، فلا ϥس ʪلعمل به، والله أعلم. (ه

زله  الوزاني    لستدلا امن خلال القاعدتين السابقتين وغيرهما من القواعد،  يلاحظ   أغلبها  بقواعد أصولية مقوماēا كلية  في نوا
زله   دلستيʭدرا ما  و  ،مثبتة  وجوابهيتكون موضوعها أو قضيتها من    التي   لصيغة الشرطية ʪ لقواعد الأصولية  ʪ   في نوا  .الشرط 

ركبت من جزأين"   هيالقضية الشرطية    معلوم أنو  ومن أدوات الشرط " إن    ) 27( "  ربط أحدهما ʪلآخر ϥداة شرط أو عناد    ما ت
(المطلق إذا تجاذبه مقيدان بقيدين    وقاعدة:  ،) خفهما ضررا أإذا اجتمع مفسدʫن ارتكب  : (كما في القاعدة السابقة  " " إذا "، 

لم أقف عليه في    ،)وإما معدوم  المعلوم إما موجود (  :ومن أدوات العناد "إما " كقولنامتضادين سقطا)   وع من القواعد  وهذا الن
  . نوازل الوزاني 
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وع السابق استنباطه و  -   ). إذا التقى ضرران ارتكب أخفهما(  :الأصولية قاعدةال في نوازل الجهاد يلحق ʪلن
ومنها قولان: مصيبة في الأموال ولا    .)إذا التقى ضرران ارتكب أخفهما(   الأصولية:ومن القواعد  " قال العلامة المهدي الوزاني:  

وأعز شيء عنده دينه، فهو مقدم على  رأس ماله،  ولا مصيبة في الأدʮن، فالمؤمن  كل    مصيبة في الأبدان، ومصيبة في الأبدان 
على دينه، فحينئذ يجوز له الالتجاء ولو إلى كافر ليحمي به دينه، نسأل الله تعالى الحماية والسلامة    شيء، وقال الميلي: ما لم يخف

 .( ـ   )28( والتوفيق والله أعلم. (ه

  ).  درء المفاسد مقدم على جلب المصالح   ( الأصولية: القاعدة ، وذكر في نوازل الصيام -
رحمه الله: شاع عند عوام مصرتنبيه: قال الشيخ  قال العلامة المهدي الوزاني: " ركعتان إلا في يوم  أن الصبح    شهاب الدين 

ركعات لأجل أĔم يرون الإمام يواظب على ركعة  قراءة السجدة يوم    الجمعة فإĔا ثلاث  الجمعة، ويعتقدون أن تلك السجدة 
واجبة، وسد رحمه الله شديد    أخرى  وكان مالك  ذكر هذا فيهذه الذرائع متعين في الدين  درء المفاسد (قاعدة:    المبالغة فيها، 

وكره مالك رحمه الله صيام أʮم البيض لأجل هذا المعنى الذي ذكر، ولذلك استحب صيام ثلاثة أʮم  .  ) مقدم على جلب المصالح
إلا لعالم لا لجاهل، من كل شهر من غير تعيين، وعلى كل حال فإذا أمنت هذه العلة جاز أن تصام هذه الأʮم ولا يحصل الأجر  

  .)29("والله أعلم 

  : تجريدال مقومات  . ب
التجريد   مقومات       ِّ           يعد مقو  م  ʪلتجريد    .الأصوليةالقاعدة  موضوع    من  موجهة إلى شخص أو  القاعدة    لا تكون   أنويقصد 

يعبر  ، و تتناولهأو مضمون  ذات موضوع    تكون القاعدة. فصوصه لا بخ  ولا إلى وقائع معينة فالعبرة بعموم اللفظ   ،أشخاص بذواēم 
القاعدة.  Ĕϥا:     عنها الأستاذ   َّ عبر  وقد    عنه بمناط  الروكي  دليل "محمد  إلى  شرعي، مصوغ صياغة تجريدية   حكم كلي مستند 

للقاعدة    التجريدقومات  مراعي  ي   الوزاني المهدي  فكان العلامة    . )30( "الأغلبية   أو  الاطرادمحكمة، منطبق على جزئياته على سبيل  
زله   نوا القاعدة  من  تحقق  حيث ي  جزئياēا،عند إلحاق  الأصولية في  لفظها  إنزال حكم  التي هي موضوع    على جزئياēابعموم 

  القضية. 

الطهارة في توظيفه للقاعدة الأصولية: ( رك           َّ م إذا تعذ     َّ المحر  ومن أمثلة ذلك، ما أورده في نوازل  وجب ترك       ُ ر ت ه إلا بترك غيره 
    ).عالجمي 

ُ                        فواضحة فيما إذا كث رت النساء في البلد الذي  وأما مسألة الأخت اĐهولةالوزاني: " العلامة المهدي  يقول   هي فيه، لا إن قللن                     
رك   ر         َّ م إذا تعذ     َّ المحر  (أن  للقاعدة الأصولية:كعشر فيحرم الجميع  ، ففي جمع الجوامع ما نصه:  )ميع  َ الج     ُ ك      ْ ب تر    َ وج                ِ ه إلا بترك غيره     ُ ت

ركه فلو   )   تعذر ت ـ اختلاط مذكاة بعشر ميتات أو رضيعة بعشر نسوة،    ومن فروع القاعدة  .المحرم، إلا بترك غيره، وجب. (ه
خ: "وإن شك أهند أم غيرها طلقتا"، وذلك لحصر كل من    منكوحة ϥجنبية، أو مطلقة معينة بغير مطلقة، كما لو نسيها.  أو

)  المحرم وغيره،  ـ       .)31( " بخلاف غير المنحصر. (ه

رتباط الشكل بمضمونه  ، في هذه القاعدة التي استنبط منها الوزاني فروع النازلةإحكام الصياغة  ف  وانعدام  ،مرتبط بعنصر التجريد ا
  .)32( يفقدها حقيقة التقعيد وماهيته  م من مقومات القاعدة   ِّ لمقو   هذا ا

  : شمولالالإيجاز و مقومات   . ت
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الشمول والاستغراق قال مصطفى الزرقاء:  الإيجاز و تدل على  التي  مات                         ِّ والمحمول في القاعد من المقو   تعد المناسبة بين الموضوع  
أو بضع   بكلمتين  القاعدة  فتصاغ  الجزئية  للفروع  استيعابه  وسعة  معناها  تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم  "فهي 

  . )33(كلمات محكمة من ألفاظ العموم"

الأصولية  ف القواعد  زله  غالبية  نوا الوزاني في  أوردها  والشمول في صياغة    متصفة التي  الم ʪلإيجاز  و ركني  أي    ،مول المح وضوع 
َ (م ن  أ ثب ت  كاستدلاله ʪلقاعدة:    ، سند إليه الم سند و الم   َ َ   ْ ف ى)   ! َ   ـ َ َ    م قد م  عل ى م ن ن     َ   َ    َّ       مقد م على  ومحمولها ( ، )لإثباتاموضوع القاعدة (ف   ، ُ   ٌَّ   
في نوازل   مثبتة، وهي الأكثر استخداما  :القضاʮ الحملية نوعانولا يخفى أن    . مثبتة لا منفيةقاعدة مصوغة ϵيجاز    وهي  ، )نفي ال

زله    ومنفية، وهي أقل استخداما ،الأقوى عند التعارض على الأضعف "   كقاعدة " يقدم  الوزاني  الصريح في ʪب  : (كقاعدةفي نوا
    ).لا يكون كناية في ʪب آخر

َ ت    َ ثب   َ أ    ْ ن   َ م  ( :الأولى  لقاعدةʪ في نوازل الشفعة   استدلقد و   ـ    َ ى م    َ عل    ٌ م    َّ قد   ُ م        : ) ى  َ ف      َ ن ن

                                              ً                         وسئل سيدي أحمد البعل عن وصي على محجورة اشترى شقصا  في ملك مشترك مع محجورته ثم  قال العلامة المهدي الوزاني: " 
لية وقت البيع ولم تزل على ذلك  انة أĔا كانت م               ِّ البنت أثبتت ببي   أقام بينة ϥن لا مال لها وأسقط عنه القاضي الشفعة، ولما كبرت  

  إلى الآن، وأرادت الأخذ ʪلشفعة، فما ترى في ذلك؟ 

                                        ً                                            ً                   فأجاب: النظر في ذلك للقاضي، فإن رأى إصلاحا  للمحجورة في الشفعة شفع لها، وإن لم ير لها إصلاحا  في الشفعة أسقطها،  
فبينة الوصي تبطلها بينة البنت كما في علمكم    ة الوصي نفت المال، وبينة المحجورة أثبتته، ن                               ِّ انتهى. وأجاب بعض الفقهاء ϥن بي   

َ ت    َ ثب   َ أ     ْ ن   َ م  (أن    ـ    َ ى م    َ عل    ٌ م    َّ قد   ُ م      ).  ، بمقتضاها جرى العمل في الأحكام، والله أعلم.، وهذه قاعدة أصولية)ى َ ف      َ ن ن ـ   )34( (ه

  . )ʪب لا يكون كناية في ʪب آخرالصريح في  ( : لقاعدة الثانيةʪ في نوازل الإيمان  استدل و 

  : قال ) على مسألة من  ه   1179ت  (  دريس المنجرة الحسنيإ عبد الرحمن بن  جواب    علىب الوزاني  يتعق وردت هذه القاعدة في  
رة اليمين والطلاق والعتق، أو كفارة  تأ  ، حنثثم    "   ƅʪ الذي لا إلاه إلا هو الذي يلزم فيه الطلاق والعتق"  ؟  اليمين فقط لزمه كفا

فقد  إنية الحالف،    سببح  فأجاب ما نوى م ز ل ن قصد đا طلاقا أو غيره  ʪلقاعدة    نظرف  .ه حسب  الوزاني في جوابه مستدلا 
ركزا على    )الصريح في ʪب لا يكون كناية في ʪب آخر(  :الأصولية (الطلاق    والمحمول (الحلف ƅʪ)  بين الموضوع    ة المناسبم

  .والعتق) كناية

ʪلطلاق  ،هذا جواب مختل غير صحيح  : قلت"  قال العلامة الوزاني:   لم يحلف  ƅʪ    لأن الحالف هنا  ʪلعتق وإنما حلف  ولا 
وهي    ،أصاغر الولدان  ƅʪ الطلاق والعتق فإĔما لا يلزمانه للقاعدة المقررة التي لا تخفى على      ُ                  وإن ف رض أنه قصد ʪليمين  ... فقط
  )35( ".  الصريح في ʪب لا يكون كناية في ʪب آخرأن 

  : نوى به الطلاق أو الظهار إذا لف ƅʪ االح حلف   على وتنطبق هذه القاعدة كذلك

الصريح في ʪب لا يكون كناية في  وعلم أن   ولو نوى به الطلاق، لما تقرر   ،حلفه ƅʪ الذي لا إله الا هو والمصحف الكريم " 
نوى به اليمين ƅʪ أو الظهار، أو ما أشبه ذلك لا    إذا، فالحالف ƅʪ إذا نوى به الطلاق لا يصح، والحالف ʪلطلاق  ʪب آخر

حسن  أوهذا    :للطلاق بعد نقله. كلام الحطاب ما نصه   ، أي الظهار" ولا ينصرف "   : يلزم، قال الشيخ بناني على قول المختصر
َ                 لإفادته أن ع د م  الانصراف مطلقا    َ وكذا قال أبو إبراهيم الأ  . جح ر أ           َ  رج وقد نقل في التوضيح عن المازري أنه المشهور،  المشهور   : ع
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ن يضمر غيره كالطلاق يصح فإنه لو  أ في المذهب أن صريح الظهار لا ينصرف الى الطلاق، وأن كل كلام له حكم في نفسه لا 
وكذلك لو حلف   أضمر به غيره لم يصح ولم يكن يخرج عن الطلاق. (انتهى). ونقله هكذا أبو الحسن عن ابن محرز وزاد عنه، 

لم يكن ذلك له، ولا يلزمه  أ   :ƅʪ وقال فيه تعالى (انتهى) منه، و   لا ما حلف به وهو اليمين ƅʪإردت بذلك طلاقا، أو ظهارا 
وكتبه المهدي لطف الله به.      )36( كفاية، والله اعلم. قاله 

وع كذلكو  -   القاعدة الثالثة: (نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص).  من هذا الن
على جواب    تعليقه  هااستنبط من  حيث  في نوازل التمليك والطلاق والعدة والاستبراء،  ر العلامة المهدي الوزاني هذه القاعدةذك   

  ؛ لا أن يقلب الله قلبه عن ذلكإ) في مسألة رجل حلف يمينا ʪلحرام أن لا يطأ زوجته شهرا  ه 794ت  إبراهيم بن محمد اليزʭسي (
فقال المفتي ʪلتفصيل في نية الحالف والانتباه و البحث في الحيثيات عملا بمقتضى   . و صرح بعدم نيته بلفظ الحرام إيقاع الطلاق

نفي الأعم لا  (  :القاعدة الأصولية  الإيجاز والشمول في  مات   ِّ قو   الوزاني معلقا على فتواه وفق م  عليه   فعقب  ، ط في الفروج الاحتيا
عملا بعموم تصريحه بعدم قصد الطلاق.    ،التي تقضي ϵلغاء البحث و الاستثناء في نية الحالف خصوصا  )يستلزم نفي الأخص

لم تكن له نية   :لتق"  :العلامة المهدي الوزاني قال   ϥن الزوج  واĐيب إنما    ، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص  ، السؤال أفصح 
  )37( ".   فانظر ذلك  .ولاشك أن نفيه لا يستلزم نفي الأعم   ، وهي نية الطلاق  ، أجاب على نفي خاصة 

    السابقة: اعد و ق من جزئيات ال ذكر ف 

   .إن قصد đا طلاقا أو غيره  ،التفصيل في نية الحالف -
 . ذا نوى به اليمين ƅʪ أو الظهار إالحالف ʪلطلاق  -
 . الطلاق والعتقإن قصد فيه ƅʪ   اليمين -
 . لى الطلاق إصريح الظهار لا ينصرف  -
    .كالطلاق يصح فإن أضمر به غيره لم يصح  صريح كل كلام له حكم  -

  المناسبة بين اللفظ والمعنىمقومات   . ث
ركن الرابع من القاعدة  đا  يتحقق    التي  به   عبر للفظ الم  عنىالم   مناسبةالقاعدة الأصولية    من مقومات احتمال (وهو الحكم  الأصولية ال

وع  وقد أورد العلامة الوزاني    .)38(   االعلم đا تصديقويسمى    الذهنعلومات حاصلة في  م  ي ه و   ، )بين الموضوع والمحمول  النسبة  وق
وع  قواعد تتضمن   الموضوع والمحمول.  في صياغة  ،المناسبة بين اللفظ والمعنى  تعدد الاحتمالات في وق
    .) ما احتمل واحتمل ساقط(  :القاعدة ومثال ذلك 

 وكأĔما أخويه يتصرفان في ماله    أندعى فيها رجل  اعن مسألة    هجوابفي    ،في نوازل الإقرارهذه القاعدة  العلامة الوزاني    استعمل
فاسقط الوزاني     .أĔما يتصرفان في ماله كما كان أبوهما يتصرف فيه أيضا   ثبت ت  شهادة ظهر  أ و   ، ن عليه من قبل الشرع ا مقدم

ما احتمل  "   : ت حسب مقتضى قاعدةهذه الشهادة لعدم توفر عنصر التعيين ولا التحديد مما يترك مجالا لعدة فرضيات واحتمالا
  ،مدة التصرف ولا المال المتصرف فيه  إذ لم يبينوا   ، إذ التصرف المشهود به غير معين  ، هذه شهادة مجملة" : قال  ،" احتمل ساقطو 

وهل    ؟وهل هو ʪلبيع والاكتراء وقبض الغلل أو في شيء من هذه الأمور ʪلخصوص  ؟وهل هو ʪلقبض والدفع أو ʪلقبض فقط 
أن يكون عن وجه الإرفاق والإحسان لمكان  أيضا تمل يح    ؟ كان ما يقبض يصير عليهما أو يبقى تحت يد القابض إلى غير ذلك 

وكالة  ،بينهم   القرابة التي ومن    ؛ احتمل واحتمل ساقط  وما  ، وأن يكون على وجه العمد بلا إذن أصلا  ،وأن يكون على سبيل ال
  )39( " .                                       ً المعلوم أن المشهود به لا بد أن يكون معينا  
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وع و  والبي المعاوضات  نوازل  إلا أن يرجح  (  القاعدة:الوزاني  أورد    في  تساقطا،  متضادين،  بقيدين  إذا تجاذبه مقيدان،  المطلق 
ى  ـ ل عل ـ المطلق    يبقى، و ن سقطابينهما ي  ن ولا مرجح يقيدبين    عارض ، ومدلولها؛ عند وجود ت)أحدهما بموجب الترجيح  الحم

الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف  وأن    ، فلا يحمل المطلق على المقيد  ، ، وذلك بسبب اختلاف الأحكام المحتملةعلى اطلاقه
  . الأحكام

المالكية، والحنفية، لأن الأصل    إذا اتحد الحكم واختلف السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد، عند أكثر   "يقول العلامة الوزاني:  
إلى ذلك، شهاب الدين القرافي والسبب هاهنا مختلف، كما مر بيانه في الفرق    في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، وممن أشار 

وغيره   بين ابن شاس  والغلط في كلام  أن   البحث  . الكذب  الأصولية:  القاعدة  أن  بقيدين  (  الثاني:  مقيدان،  تجاذبه  إذا  المطلق 
ى  ـ ل عل ـ شهاب الدين القرافي،  هذه القاعدة أيضا، نص على )أحدهما بموجب الترجيح  متضادين، تساقطا، إلا أن يرجح الحم

والزʮدة في    مسألة الكذب  : أحدهما أنه قد تجاذبه مقيدان   ،والثلاثين من " قواعده"، ومسألة النزاع من هذا وذلك  في الحادي
من زوج أمة ثم ʪعها مرابحة، ولم يبين، قال فيها: لا يفيتها حوالة الأسواق.    الثمن يفيتها حوالة الأسواق، الثاني بعدها، وهو 

  .)40(  طلاقهإ المطلق على  يقب ح، فتساقطا، و ج ولا مر   تعارض، القيدانأقول:  فحينئذ

 : الاطراد مقومات   . ج
ركاĔا ʪل من   اطرد الشيء    :يقال  ، تتابع والتلازم مقومات القاعدة الأصولية الاطراد في نسبتها بين الموضوع والمحمول فتوصف أ
ʫبع بعضه بعضا   ،اطرادا واطراد    ،كأن الأول يطرد الثاني، ومطاردة الأقدار مدافعة بعضها بعضا   ، وإنما قيل ذلك تشبيها   .إذا 

  ) 41( .وهو مأخوذ من طراد الخيل وهو عدوها وتتابعها  ، الشيء متابعة بعضه بعضا
وجدت القاعدة الأصولية  ومؤداها، فالاطراد هو التلازم بين القاعدة   المسألة الفقهية نتجت عنها    وعملت في النص أو  كلما 

يقدح في   ة غير مطردة، إذ لاالنتيجة عند إعمال القاعدة لمانع أو تعارض أو غيره أن القاعد  ولا يعني تخلف  منها،ثمرēا المرجوة  
  . )42(   الاطراد تخلف بعض الصور لعارض خارجي 

ركاĔا، حيث تظهر نتيجتها بوضوح في   وقد تميزت مقومات القواعد الأصولية التي اعتمدها العلامة الوزاني ʪلاطراد في بناء أ
ِ ْ   في نوازل الح ج ر:ومن أمثلتها   الاستدلال على النازلة.             

رع (       ). حاصل  والسبب غير  والأصل ʪطل، ولا يصح المسبب  لا يثبت الف
بتنزيل          ِ                                  اسناد الو صاية في احدى مسائل الإرث؛ بحيث قام    إبطال على  الاطراد في هذه القاعدة وبنى فروعها    الوزاني فقد استعمل  

أيضا وأسند النظر  خير هذا الأعلى أولاده أخاهم للأب ثم مات المسألة التي تدور حول هالك أوصى   فروع القاعدة على  مدلول
   .يوص رشدها قبل موت الم ثبات  إ سناد الوصية من خلال إʪلطعن في  الموصى عليهن    بناته ى حدإ ثم قامت  ،عليهم للأم

رشد البنت    تثبت للفيف في امؤرخة ثبت سقوط الوصية ببينة أبعد أن  هلقاعدة الأصولية تعزيزا لجواب اطراد االوزاني  استعملف
       .فحيثما سقط الداعي للوصية برشد أحد الأبناء سقط الاحتجاج đا  الهالك،أثناء هلاك 

لأنه مات في سادس عشر   ،ʪلكسر  أن المرأة الموصى عليها كانت رشيدة وقت موته أي المسند  :أحدهما  ":لوزاني لعلامة ا قال ا
ربيع الأول على ما ذكر حامله إذ لا    ، يصادف محلا  ʫريخ الرشد الذي بيدها ʪللفيف قبل ذلك، فالاستناد بعد موته لم و  ، من 

رع عنه  الإيصاء من أصله مخدوش فيه لا  :.. ʬنيهما.يوصى على الرشيد حسبما نص على ذلك غير واحد إذ    ،يصح الإسناد المتف
رع لا يثبت (من القواعد المقررة أنه    )43( ".   )والسبب غير حاصل   لمسببولا يصح ا  ،والأصل ʪطل   الف
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القاعدة الأصولية الوزاني مقو  م الاطراد في  الصداق، استعمل  مثال آخر في نوازل  تصوره (  :                                             ِّ                           وفي  رع  الشيء ف )،  الحكم على 
ϥحواله مستدلا بمدلول القاعدة الأصولية " خبرة الشيء المشهود عليه و   على ل شهادة الشهود التي لا تستند  ابطلإ   عدم المعرفة 

رع تصوره      .ركاĔابل جعل شهادēم شبيهة بشهادة الزور لعلة جهلهم ϥ   ؛" الحكم على الشيء ف

لجهلهم    ،العنكبوت خيط وأما شهادة أولئك الشهود فهي والعدم سواء، والتمسك đا أوهى من"  :العلامة المهدي الوزاني قال 
رع تصوره (و  ،ʪلبائن والرجعي ولا من يفرق بين   ،ليس فيهم مع كثرēم من يعرف شيئا من الأحكام  ، إذ)  الحكم على الشيء ف

لم يعلم وإن طابق الواقع  هي أن يشهد  : وقد قال ابن عرفة في شهادة الزور   ، والرجعي من طلاق العوام  البائن للأبي ومثله    ،بما 
  . 

اع عمل أهل  :وقال الشيخ ميارة في شرح الزقاقية ولكن هذا   بلده، وإن خروجه عنه يوجب إساءة الظن به إن القاضي يلزمه اتب
المذكور جار على قوانين الشرع وإن    والعمل  ،بشهادة العدول المتثبتين في المسائل ممن لهم معرفة في الجملة  بعد أن يثبت ويصح
َ  ٌَّ   ل كما هو م ب ين   في كان شاذا لاكل عم ولا يثبت العمل بما نراه الآن، وهو أن يقول بعض عوام العدول ممن لا            ُ  خبرة له   محله، 

                                             َّ      سألته عمن حكم به أو أفتى به توقف أو تزلزل، فإن  مثل    فإذا  ، بمعنى لفظ المشهور أو الشاذ، فضلا عن غيره جرى العمل بكذا
)  .فضلا عن حكم شرعي، والله أعلم  ،الخبر               ُ  َْ  ُ هذا لا يثبت به م ط ل ق        )44(". ( هـ 

ه النوازل الكبرى (المعيار  ي مقومات القواعد الأصولية في نوازل العلامة المهدي الوزاني في كتابأمثلة عن  من خلال ما تقدم من  
زع ارتباط  سلكه الوزاني في  الاتجاه الذي  يظهر أن    النوازل الصغرى (المنح السامية) و الجديد)   يراعي مقومات قاعدة  ل الأحكام ʪ   من

(الموضوع  ركاĔا  أ ميز  حيث  الأصولية،  ركان    ، القواعد  الأ هذه  وربط  النسبة)  وع  وق واحتمال  بينهما،  والنسبة  والمحمول، 
زله،  فروع  بناء ال ب  وصلتها،  بشروطها في  و استنباط الأحكام الشرعية،  واعتماده عليها في  والعلل والدلائل،  على الأصول في نوا

  تصويب المسائل الفقهية وترجيحها. 
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  اتمة الخ

أن أقف على جوانب عملية تربط بين فقه النوازل والقواعد الأصولية انطلاقا من أنموذج فقهي نوازلي  البحث   حاولت في هذا
والدراسة.  النوازلي الفقيه    ،العلامة المهدي الوزاني   و وه   مغربي معاصر  ʪلبحث  زليا جديرا  ʬ فقهيا نوا فقد أʪن    الذي ترك ترا

زل الصغرى العلامة الوزاني من   زل الكبرى والنوا ، ثروة فقهية وأصولية  يه منعلشتمل  يوما   فقه النوازل   عن أهمية  خلال كتابية النوا
  .  في نوازل العلامة المهدي الوزاني الأصولية  ةعدامقومات القالبحث في الذي اخترته لهذه الدراسة؛ وهو وضوع  هذا الم وضمنها 

  النتائج الآتية:  وقد استخلصت من هذا البحث 

م  يةصولالأقواعد  ال  نإ  . 1 أثر في  الاعلى  الباحث    ةساعدلها  مهارات  زل   ستنباطاكتشاف  النوا في    وبخاصة 
 .  الفقهية 

زليين مغاربة  هناك   . 2 لتراثهم النوازلي وتعميق كالعلامة المهدي الوزاني في حاجة إلى استثمار أصولي  فقهاء نوا
 وتوظيفها بما يناسب موضوع النازلة. الأصولية    مقومات القاعدةصياغة  منهجيتهم وطرق تفكيرهم في  دراسة  البحث في  

ا . 3 العلامة المهدي  زل  وجدʭ في هذه الدراسة استجابة لنوا لوزاني لمقومات القاعدة الأصولية من كلية، لقد 
 واطراد، وتجريد، وإيجاز، ومناسبة بين اللفظ والمعنى.

النماذج التطبيقية في هذا البحث عن   . 4 في تعزيز الأجوبة الفقهية    ة القواعد الأصولية ومقوماēاأهميكشفت 
 الوزاني.  يالعلامة المهدوترجيحاēم وبخاصة عند خلاف الفقهاء  ، وحضورها في وتعقيباēا 

الفقهية   دراسةن  إ  . 5 النوازل  القواعد الأصولية في  الدراسات    مقومات  الباحثين في  أثر كبير على معرفة  لها 
توفر عليه من مهارات  تفي جامعاتنا ضمن الدراسات الشرعية التطبيقية لما    ابتدريسه  ي هذا البحث يوص الشرعية، لذلك  

ركان الق كيفية اب  تتصل  . عاصرة النوازل وقضاʮه الم  وʪلدراسات الاستنباطية في فقه   ،وشروطها  واعد الأصوليةستنباط أ
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6 .  ʪ لاهتمام بتخريج النوازل على القواعد الأصولية المختلفة في سائر أبواب الفقه،  يوصي هذا البحث كذلك
 . وتخريج النوازل على القواعد المقاصدية 

ودراستها دراسة  من الأبحاث المستقبلية التي يتطلع إليها هذا البحث؛      . 7 زل المعاصرة  ʪلنوا  أصوليةالاهتمام 
تركيز علىتطبيقية،     .صاغة بطريقة مختصرة الم هقواعد مع ال

ً                ضرورʮ  لضمان استقرار ومقوماēا  يظل الالتزام ʪلقواعد الأصولية  وفي الختام،  تطوره بما يتناسب  و   المنهج الاستنباطي النوازلي     
في التحليل  العمل đا  مقوماēا و فهم هذه القواعد و   وفي السياق ذاته، تشتد الحاجة من قبل الباحثين إلى مع احتياجات اĐتمع.  

ً           عكس فهم ا أعمق للت   ، وهو من المشاريع البحثية التي والدراسة زلية  دراسات الشرعية بصفة عامة والدراسات         والأصولية بوجه  النوا
    خاص.
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 . 44ص  ،تخريج الفروع على الأصولالزنجاني، شهاب الدين،  )1( 
  ابن منظور، لسان العرب، مادة (نزل).  )2(
 ). 1/35(، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار )3( 
 . 90 المعاصرة، صمسفر القحطاني، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية  )4(
 . 319النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي، ص ،عبد اللطيف ،هداية الله )5(
 ).1/26فقه النوازل، ( ،الجيزاني، محمد )6( 
  ). 139 /2( ،أصول السرخسي )7(
 .10 محاضرات في ʫريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي، ص ،عمر بن عبدالكريم الجيدي،  )8(
 .  )1/10(النوازل الصغرى المسماة، المنح السامية، الوزاني، محمد المهدي،  )9(
زكرʮء  وابن فارس، أب )10( َ       الحسين أحمد بن   ِ                     مقاييس   اللغة، مادة (قعد).  ،                    
  . )321/ 1( ،الكشافالزمخشري، جار الله محمود بن عمر،  )11(
  . نظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مادة (قعد)ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، مادة (قعد)، أ )12(
  .327سانو، قطب مصطفى، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص  )13(
  .506، ص كشاف اصطلاحات الفنون ،  محمد علي بن علي بن محمدالتهانوي،  )14(
  20ص، .القواعد الفقهية الكبرى ،صالح بن غانم السدلان،  )15(
   المرجع نفسه. )16(
 .17الوجيز في القواعد الكلية للأحكام العدلية، ص  ،عبد الرحمن الأحمد ،حسام الدين )17(
 .116البدارين، عبد الحميد، التقعيد الأصولي، ص  )18(
   .) 309/  1(  ،البركتي قواعد الفقه، اĐددي ،ابن منظور، لسان العرب مادة (ركن) .ركن)ابن فارس، معجم المقاييس مادة ( )19(
  .116ص  ،التقعيد الأصولي  ،البدارين، عبد الحميد )20(
 المرجع نفسه.  )21(
  . 34ص  ،شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم، إيضاح المبهم من معاني السلم ،الدمنهوري )22(
 .179ص  ، حسني محمد نصر وآخرون، قضاʮ إشكالية في الفكر الإسلامي المعاصر )23(
 . )4/57( ،في أصول الشريعة الموافقات ،أبو إسحاق إبراهيم ،الشاطبي )24(
  ).11/ 1السبكي، ʫج الدين، الأشباه والنظائر، ( )25(
  ).65/ 2( المعيار الجديد،الوزاني، محمد المهدي،  )26(

 



 

 

  ـروم ك سفيان**  الأصولية القواعد مقومات

 172 2024 غشت  –  عشر  ثامنالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

 
  82ص  الرازي قطب الدين، تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية،    ،62الدمنهوري شهاب الدين أحمد، إيضاح المبهم من معاني السلم ص  )27(  
- 83.  
  ). 3/61(المعيار الجديد، الوزاني، محمد المهدي،  )28(
  .2/162المعيار الجديد،  )29(
 .48ثرها في اختلاف الفقهاء، ص أظرية التقعيد الفقهي و الروكي، محمد، ن )30(
 .325/ 1المعيار الجديد،  )31(
 . 77 - 76 ص ،محمد، نظرية التقعيد الفقهي  ،الروكي )32(
  .34مصطفى أحمد، شرح القواعد الفقهية، ص  ،الزرقا )33(
  7/390المعيار الجديد،  )34(
  ).   486/  2( ، المعيار الجديدالوزاني، محمد المهدي،   )35(
 ). 2/398(  ،المنح الساميةالوزاني، محمد المهدي،  )36(
  .  )224/  4( ، المعيار الجديدالوزاني، محمد المهدي،   )37(
  . 180ص  ،السيد الشريف ،يرجع إلى التعريفات للجرجاني )38(
  .  )303/  9( ، المعيار الجديدالوزاني، محمد المهدي،   )39(
 ). 4/397( ،المعيار الجديدالوزاني، محمد المهدي،  )40(
  لسان العرب، مادة (قيس). ابن منظور، محمد بن مكرم، مادة (قيس)،  ،مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن زكرʮء،  )41(
 .129ينظر، نظرية التقعيد الأصولي، أيمن عبد الحميد البدارين، ص  )42(
  .)230 –  229/  6( ، المعيار الجديدالوزاني، محمد المهدي،   )43(
  ). 4/206المعيار الجديد، ( الوزاني، محمد المهدي، )44(


